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مدخل

كثــيراً مــا يثــير بعــض الكتّــاب والإعلاميين بــل وحــتى الــدّعاة الصومــاليين قضيــة عــدم شرعيــة الدســتور
المؤقـــت، ويـــبررون رفضهـــم لـــه لاختيـــاره الفيدراليـــة، الـــتي تكـــرسّ للانقســـام في المجتمـــع الصومـــالي،
ولاعتماده النّظام البرلماني، ما يضعف سلطة الرئيس ويزيد من احتمالات التّصادم بينه وبين رئيس
الـوزراء، وقـد شهـدت أيـام عبـد الله يوسـف رئيسين للـوزراء، في حين مـرّ بنـا ثلاثـة رؤسـاء وزراء في فـترة
رئاسة شريف، بسبب تنا الصلاحيات. فالرئيس هو من يعين رئيس الوزراء ولكنه لا يملك إقالته
ولا فرض وزراء بعينهم عليه، والشعب الصومالي لم يتقبل بعد فكرة أن لصلاحيات الرئيس حدوداً لا
ياً. وبــالرغّم مــن هــاتين المعضلتين، قــام مجلــس الشعــب بالتصــديق علــى يجــوز أن يتعــدّاها دســتور
المسودة، وبناء عليه اختير الرئيس الحالي، وعينّ رئيس الوزراء، إذاً، فهو من النّاحية الإجرائية شرعي،
ــة الحكومــة وعليهــا إعــداد الأمــة وتهيئتهــا للاســتفتاء علــى وينقصــه الاســتفتاء الشعــبي وتلــك مهمّ
ية للبرلمان أن تقوم يتحديد الفقرات والمواد المختلف عليها، الدستور بنعم أو لا، وعلى اللجنة الدستور
وإعادة صياغتها والتوافق عليها؛ والتوافق لا يعني الاتفاق المطلق عليها، بل الوصول لحلول وسطى

لا تلغي أي من الطروّحات.

خلفية عن الدّستور:
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جدير بالذّكر أن الفكرة التي تأسس عليها الدستور -الفيدرالية- نتجت عن مؤتمر المصالحة الماراثوني
(الــدوريت/أمبغاتي) في كينيــا عــام م، إذ صــدر مثيــاق وطــني، عملــت بمــوجبه حكومتــا عبــد الله
يوسف وشريف شيخ أحمد، وأدّت إلى وضع هذا الدستور، وكذلك رسم خارطة للطريق أنهت الفترة
الانتقالية الطويلة الممتدة لثلاثة عشر عاماً، وجرى التّصديق عليه قبيل اختيار حسن شيخ محمود

رئيساً لأول حكومة شرعية للبلاد منذ سقوط النّظام العسكري في مستهّل التسعينات.

يـرة تحـت حكـم إنّ الدسـتور الصومـالي المؤقـت، لم يُعـدّ بصـيغته الحاليـة عبثـاً، فـالبلاد مـرتّ بتجربـة مر
يــع عســكري قــاس للغايــة، عمــل علــى ز الفتنــة بين أبنــاء الــوطن علــى أســاس عشــائري، وأســاء توز
الــدّخل القــومي، وهمّــش أقــاليم كثــيرة، واختصر الصومــال كلــه في مقــديشو- أقصــد الخــدمات- مــن

أجل إحكام قبضته على رقاب النّاس.

أعقـب هـذا النّظـام، حـرب أهليـة بشعـة، قـامت فيهـا الفصائـل الصوماليـة بتصـفية بعضهـا البعـض،
ــاس، فمنهــم مــن أعلــن ــع، وانقســم النّ ــا “تطهــير قبلــي”، فخسر الجمي ــى أنهّ ووصــفت بعضهــا عل
الانفصال الأحادي الجانب، ومنهم من قرر إقامة حكم ذاتي دون انفصال كامل عن البلاد، في حين
أصرّ آخـرون علـى الاسـتمرار في الفـوضى بـدعوى الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة، بينمـا هـم في الواقـع

يتهربون من القبول بأي نظام نتيجة لما زرعه الحكم المركزي الظالم  في ذاكرتهم.

التجربة الأخرى التي لا يمكن تجاهلها، أنّ اللا وعي الجمعي الصومالي قد رسّخ مبدأ أن الحاكم هو
ابـن قـبيلته ولا يمثـل الشعـب، هـذا لأنهـم لم يمـارسوا قـطّ حـق الانتخـاب منـذ الاسـتقلال، ولأن هـذه

الفرضية تمّ تجسيدها على أرض الواقع في كلّ مرة يأتي فيها حاكم جديد للصومال.

مبادئ الدستور

يقدّم الدستور بمجمله حلولاً للخروج من تلك الأزمات من خلال مبادئه الأساسية، ومنها:



أولاً: الفيدرالية

وهي حلّ لمشكلة المركزية التي عاشتها الصومال، وعلاج للتهميش، ولئلا يُلقى باللّوم على الحكومة
بإعاقـة التنميـة كمـا كـان يحصـل سابقـاً، تتحمّـل الإدرات الإقليميـة هـذه المسـئولية، وأوضـح الدّسـتور
ــة” ولم يقــل أي كــثر تشكيــل ولايــة اتحاديّ كيفيــة تشكيــل هــذه الولايــات “أن بإمكــان أي إقليمين أو أ
إدراتين، لعـــدم وجـــود إدارات في أغلـــب الأقـــاليم الصوماليـــة، وانحســـار دور الحكومـــة الصوماليـــة في
مقديشو، وهذا يعني أنّ سكاّن الأقاليم لديهم الحق في تشكيل إداراتهم على مبدأ التوافق والرضّا،
وبالتّالي تقليل فرص الصدّام فيما بينها، واضطرار سكاّنها للتفاهم فيما بينهم، ومن دلالات هذا
المبدأ: القضاء على الحساسية بين الحاكم- وهو بحسب المفهوم التقليدي ممثل قبيلته- وبين أبناء

القبائل التي تسكن تلك الأقاليم.

ولعلّ واضعي الدّستور حسبوا لطول مدّة غياب حكومة صومالية قادرة على بسط سيطرتها على
كـثر”، بـدلاً مـن “إي كامـل الـترّاب الـوطني حسابهـا، ولهـذا اختـاروا هـذه التوصـيف:” إي أقليمين أو أ
كــثر”، فالحكومــة في تصــوّر المــواطنين الصومــاليين ضيــف عليهــم، بــل قــل ضيــف ثقيــل لمــا إدارتين أو أ
يــد. وإن أرادت تعيين حــاكم لإقليــم مــا، فــإن تتطلبــه مــن التزامــات وانضبــاط لم يألفــوه لعقــدين أو يز
كـثر مـن فـرص القبـول، وهـذا مـا أرادتـه الحكومـة الحاليـة، وفشلـت فيـه، بـل احتمـال رفضـه مرجـح أ
أحييـت شبـح الحـرب الأهليـة مـرة أخـرى، وارتفعـت النـبرة العنصريـة القبليـة مـن جديـد بعـد أن كـدنا

ننساها.  

 ثانياً: البرلمانية  

ما يميزّ هذا الدّستور هو اعتماده النّظام الجمهوري البرلماني، ما يقلل من صلاحيات الرئيس ويجنبّ
ية والاستبداد، فالبرلمان يمثّل السّلطة الأكثر نفوذاً، ورئيس الوزراء هو رئيس البلاد عودة الديكتاتور

الحكومة الفعلي، ويبقى الرئيس رمزاً لوحدة البلاد، ولديه صلاحيات محدودة مع أهميتها.

يات والحقوق: ثالثاً: الحر

تثير الفقرات والمواد المتعلّقة بالحريات والحقوق قلق وخوف الدّعاة، ويعتبر بعضهم أنهّا ضدّ الشريعة
الإسلامية، وتهديداً للهوية القومية. وتتمتع بقدر كبير من الانفتاح، فالدستور يضمن حرية الاعتقاد
يــة التعــبير. ويكفــل الحقــوق والعبــادة رغــم أنـّـه ينــصّ علــى عــدم جــواز نــشر أي ديــن غــير الإسلام، وحر
المدنية للمواطنين ذكوراً وإناثاً على حدّ سواء، وخصص للمرأة حصة تصل إلى % من المناصب
الحكومية، كما أنهّ يؤكد مساواة الرجّل والمرأة في المواطنة، بحيث يحق للمرأة منح الجنسية لزوجها
الأجنبي وأبنائها أيضاً، وتتيح للمدنين المقيمين لأكثر من خمس سنوات حق نيل الجنسية إن رغبوا في
ذلك، وأن يحصل المولود على الجنسية  الصومالية حال ولادته في الترّاب الوطني. وهذا غير متوفر
كثر في أغنى الدّول العربية، لكنه أمر يتيح للصومال فرصة أن تكون دولة ذات تنوع عرقي وثقافي، وأ

انفتاحاً على الآخرين، وتقلل من الانعزالية المفروضة عليه.

عيوب الدّستور



هذا كلّه لا يعني أنّ كل ّما في الدستور جيد، فهو يحتوي على فقرة معيبة، وهي التي تنصب رئيس
البرلمان-السّلطة التشريعية- نائباً للرئيس- السلطة التنفيذية-، حال غياب الرئيس عن الدّولة سواء
ــداً للســلطة ــدأ فصــل السّــلطات، وتقيي بســفر أو مــرض، ولا يخفــي أنّ في ذلــك تجــاهلاً أو إلغــاءً لمب
التشريعية. كما يبعد الدستور الوطن عن محيطه العربي، بجعل اللغة العربية لغة ثانية، بعد أن كانت
رسمية، وأثرت هذه الفقرة على مكانة اللغة العربية بين الناشئة، وكان الأجدى بمن وضع الدستور
أن يعزز من الصلة الثّقافية بالوطن العربي لكون الصومال عضواً في جامعة الدول العربية. وغيرها

من المواد التي لا تقلق الراّفضين للدستور غالباً.

مخاوف افتراضية:

تبعث بعد الفقرات المخاوف لدى فئات من المثقفين، تدور معظمها حول الوحدة الوطنية، إلى درجة
إنكار شرعية الدّستور، وتتركز المحاذير في النّقاط الآتية:

الفيدراليــة تهــدد الســيادة الوطنيــة، إذ تســمح لكــل إدارة إقليميــة بالتّعامــل مــع أطــراف أجنبيــة دون
العودة للحكومة الاتحادية.

إن تقاســم المــوارد والــثروات وكــل مصــادر الــدخل بين الحكومــة الفيدراليــة والإدارات المحليــة، تجعــل
الحكومة تحت رحمة الولايات، فمن الأفضل أن تدير جهة واحدة (الحكومة الاتحادية) الموارد المالية

والثروات الوطنية.
ية يشكلّ ارتباكاً للمشهد السياسي، كيف إن توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهور
ير؟ كيف يمكن أن تكون صلاحيات للرئيس أن يعين رئيس الوزراء ولا يحق له إقالته أو إقالة أي وز

الرئيس أقل من صلاحية رئيس الوزراء؟
من الصعب تطبيق مبدأ الفيدرالية على أساس التوافق بين الأقاليم، بعض الأقاليم تقطنها قبائل

غير متجانسة. ولن ترضى أية قبيلة بأن تحكمها قبيلة أخرى.
كثرهـم تشـدداً أن الفيدراليـة مـن أساسـها غـير صالحـة للصومـال بوصـف سـكانها ذوي أصـل يقـول أ

ودين ولون ولغة واحدة. والفيدرالية للدول الكبرى ذات الأصول المتعددة.

إن تلــك المخــاوف افتراضيــة، وبحاجــة إلى البرهنــة، وهــذا لــن يكــون مــا لم تطبّــق الفيدراليــة علــى أرض
الواقع.

خاتمة:

إنّ انشغـال المثقفين بإقنـاع الشعـب بـأن الدسـتور باطـل، أو غـير شرعـي، يـؤدّي -دون قصـد وبحسـن
نيـة- إلى تعميـق جـذور الخلاف، لأنهّـم يوحـون لـه بوجـود مـؤامرة ضـدّ البلاد، مـن دون عـرض جميـع
المواد والفقرات عليهم، والحقيقة أنّ هناك فرقاً بين عدم شرعية الدستور وبين رفض بعض مواده
وفقراتــه، وبــرأيي الشخصي، يمكــن للمثقفين رفــع الــوعي الشعــبي، والعمــل علــى تــوجيه الــرأي العــام
يـق عـرض المـواد الـتي يرونهـا غـير مناسـبة بـدل الإلغـاء التّـام والتّعسـفي كـثر إيجابيـة، عـن طر بطريقـة أ

لكامل الدستور.
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